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409704 ‐ هل قال ابن حزم رحمه اله بأن الواجب ف الوضوء مسح الرجلين؟!

السؤال

هناك شخص يقول بأن ابن حزم الاندلس قال: بأن المسح عل الرجلين هو الواجب ف الوضوء، وأن الزيادة عل المسح ـ أي

الغسل ـ لا تجوز، فأريد أن أعلم هل فعلا قال ابن حزم هذا ف كتابه " المحل بالآثار"، وإن كان قاله فيف التوفيق بينه وبين أن

علماء السنة يقولون بوجوب الغسل عل الرجلين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أهل السنة يوجبون رد المسائل المتنازع فيها إل كتاب اله تعال ، وسنة رسوله صل اله عليه وسلم ، عملا بقوله تعال: (فَانْ

تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيً) النساء/59.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله:

"فالطاعة الواجبة ه طاعة اله ورسوله , ولا يجوز طاعة أحد من الناس بعد الرسول صل اله عليه وسلم إلا إذا وافق قوله

شريعة اله, فل واحد يخط ويصيب ما عدا رسول اله صل اله عليه وسلم , فإن اله عصمه وحفظه فيما يبلغه للناس من

. وحي حو ا ونْ هى * اوالْه نع قنْطا يمى * وا غَومو مباحص لا ضى * موذَا ها مالنَّجو : ه عز وجل, قال تعالشرع ال

فعلينا جميعا أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام, وأن نعتصم بدين اله ونحافظ عليه, وأن لا نغتر بقول الرجال, وأن لا

نأخذ بأخطائهم , بل يجب أن تعرض أقوال الناس وآراؤهم عل كتاب اله وسنة رسوله, فما وافق التاب والسنة أو أحدهما

هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ مما ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي :قبل وإلا فلا, قال تعال

والرسولِ انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيً" انته من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/384).

وإذا تبين الحق ف المسألة؛ فالواجب اتباعه، ولا ينظر إل مخالفة أحد من الناس بعد ذلك.

قال الإمام الشافع رحمه اله: "أجمع الناس عل أن من استبانت له سنة عن رسول اله صل اله عليه وسلم لم ين له أن

يدعها لقول أحد من الناس" . نقله ابن القيم ف "إعلام الموقعين" (2/282).

وقال ابن عباس رض اله عنهما لمن عارض السنة بقول اب بر وعمر رض اله عنهما : (يوشكُ انْ تَنزل عليم حجارة من
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السماء ؛ اقول لَم : قال رسول اله صل اله عليه وسلم وتقُولونَ : قال ابو بر وعمر!) . 

ورواه أحمد ف المسند (3121) بلفظ: " اراهم سيهلون! أقول: قال النب صل اله عليه وسلم ، ويقول: نه أبو بر

وعمر!!" وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .

ثانيا:

أهل السنة لا يرون العصمة لأحد من العلماء.

وذلك بخلاف بعض أهل البدع الذين يرون عصمة أئمتهم، وعصمة علمائهم باعتبارهم نوابا عن إمامهم الغائب ! وهو ما يسمونه

بـ "ولاية الفقيه".

أما أهل السنة فيرون أن العلماء يجتهدون، فيصيبون، ويخطئون، فمن أصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر واحد، كما قال

النب صل اله عليه وسلم: (اذَا حم الْحاكم فَاجتَهدَ ثُم اصاب فَلَه اجرانِ، واذَا حم فَاجتَهدَ ثُم اخْطَا فَلَه اجر) رواه البخاري

(7352)، ومسلم (1716) .

فهب أن ابن حزم قال ذلك ، فقد أخطأ ف هذا ، والسنة واضحة ف وجوب غسل الرجلين ف الوضوء ، وقد سبق بيان بعض

الأدلة ف هذا ف جواب السؤال رقم: (69761).

وانظر بعض الأدلة ف هذا ف تفسير ابن كثير، عند تفسيره لآية الوضوء، سورة المائدة/6، وف "المجموع" للنووي (1

. (451-447/

ثالثا:

أما مذهب ابن حزم ف هذه المسألة ، فالمقطوع به أنه لم يقل بأن الواجب ف الوضوء هو مسح الرجلين ، وأن غسلهما لا

يجوز؛ وإنما يرى أن القرآن قد نزل بالمسح، ف أول الأمر، ثم إن المسح نسخ، واستقر الأمر عل الغسل .

:(57-56/ 2) "المحل" وهذا نص كلامه ف

وا بِخَفْضِ اللام قُرِى اءوسو مَلجراو موسءوا بِرحسامو :َالتَع هال قَال ،حسبِالْم لآنَ نَزنَّ الْقُرفَا : نلَيِجالر لُنَا فا قَوماو"

نيب الحنْ يوزُ اجلا ي نَّهكَ؛ لاذَل روزُ غَيجلا ي ،عضوالْم َلا عماو ، اللَّفْظ َلا عوسِ: إمءالر َلع طْفالٍ عح لك َلع ا ؛ ههبِفَتْح

.ةتَدَابم ةيبِقَض هلَيطُوفِ ععالْمطُوفِ وعالْم

. ‐ وءالْۇض ف نلَيِجالر ف نعي ‐ حسآنُ بِالْمالْقُر لاسٍ: نَزبع ناب نع اءذَا جهو
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وقَدْ قَال بِالْمسح علَ الرِجلَين جماعةٌ من السلَفِ، منْهم عل بن ابِ طَالبٍ وابن عباسٍ والْحسن وعرِمةُ والشَّعبِ وجماعةٌ

...كَ آثَارذَل ف توِيرو ،ِرِيالطَّب لقَو وهو ،مهرغَي

ثم قال ابن حزم : وانَّما قُلْنَا بِالْغَسل فيهِما ؛ لما حدَّثَنَا عبدُ الرحمن بن عبدِ اله ثنا إبراهيم بن احمدَ ثنا الْفَربرِي ثنا الْبخَارِي ثنا

مسدَّد ثنا ابو عوانَةَ، عن ابِ بِشْرٍ عن يوسف بن ماهكَ عن عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ قَال : " تَخَلَّف النَّبِ ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ ف سفَرٍ فَادركنَا وقَدْ ارهقَنَا الْعصر، فَجعلْنَا نَتَوضا ونَمسح علَ ارجلنَا، فَنَادى بِاعلَ صوته ويل للاعقَابِ من النَّارِ،

مرتَين او ثَلاثًا " ...

وعن عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ قَال " خَرجنَا مع رسولِ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ من مةَ إلَ الْمدِينَة حتَّ إذَا كنَّا

‐ هال ولسر فَقَال ،اءا الْمهسمي لَم تَلُوح مهقَابعاو هِمنَا إلَييفَانْتَه ،الجع مهوا وىضرِ، فَتَوصنْدَ الْعع مقَو لجتَع بِالطَّرِيق اءبِم

صل اله عليه وسلم ‐ ويل للاعقَابِ من النَّارِ، اسبِغُوا الْۇضوء " فَامر علَيه السلام بِاسباغ الْۇضوء ف الرِجلَين، وتَوعدَ بِالنَّارِ

علَ تَركِ الاعقَابِ.

. انته "اجِبدِ وائخْذُ بِالزالا؛ وةالآي ا فملا، ويها فمخًا لنَاسنَا، ورذَك ارِ الَّتخْبالا َلعو ،ةالآي ا فم َلدًا عزَائ رذَا الْخَبانَ هَف

فهذا تصريح من ابن حزم رحمه اله بأنه يقول بالغسل ، وأن الغسل ناسخ لما ف الآية من الأمر بالمسح ؛ واستدل عل ذلك

بالسنة .

وفهم البعض من مذهب ابن حزم أن القرآن دل عل المسح –حسب رأيه‐ ، والسنة دلت عل الغسل ، فيؤخذ بالزائد ، ويعمل

بالأدلة كلها ، فيون الواجب هو المسح والغسل جميعا ، ولعل هذا هو الذي جعل النووي رحمه اله يقول : "وأوجب بعض

أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا" انته من "المجموع" (1/447).

القرآن، بالغسل الثابت بالسنة، وأن الأمر قد استقر عل والصحيح ما قدمنا من أن ابن حزم يرى نسخ المسح، المذكور ف

غسل الرجلين، فقط؛ دون مسحهما، ودن الجمع بين الغسل والمسح.

وقد قال أيضا ف كتابه "الإحام ف أصول الأحام" (4/112-113): " ومما نسخت فيه السنة القرآن قوله عز وجل .." فذكر

آية المائدة، وذكر القراءتين فيها، عل نحو ما قال ف "المحل"، ثم قال:

" فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صح أن المسح منسوخ عنهما وهذا عمل الصحابة رض اله عنهم فإنهم كانوا يمسحون

.قال عليه السلام ويل للأعقاب والعراقيب من النار" انته أرجلهم حت عل

وقد نُسب هذا المذهب – الاكتفاء بمسح الرجلين ‐ أيضا لابن جرير الطبري رحمه اله ، وعلق عل ذلك ابن كثير رحمه اله

بقوله:
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"ومن نقل عن أب جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية، فلم يحقق مذهبه ف ذلك، فإن كلامه

ف تفسيره إنما يدل عل أنه أراد أنه يجب دلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك،

فأوجب دلْهما ليذهب ما عليهما، ولنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل

الرجلين ومسحهما، فحاه من حاه كذلك؛ ولهذا يستشله كثير من الفقهاء وهو معذور ، فإنه لا معن للجمع بين المسح

والغسل، سواء تقدمه أو تأخر عليه؛ لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته، واله أعلم.

المسح وهو الدلك، ونصبا عل خفضا عل مَلجراقوله: و ا؛ فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين، فثم تأملت كلامه أيض

الغسل، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه" انته ، "تفسير ابن كثير" (3/54).

والحاصل، أن نسبة القول بالمسح إل ابن حزم رحمه اله ، وأنه يحرم غسل الرجلين ف الوضوء: كذب عليه ، وما ه بأول

كذبة يذبها القوم ، فإنهم مشهورون بذلك .

واله أعلم.


